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أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة وعلاجها

الدكتورة فاطمة فتح الرحمن على عبد الرحمن

كلية القانون / جامعة النيلين -  السودان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد

مقــدمــة:

لاشك أن الأزمة الاقتصادية المعاصرة من الأزمات التي تعتبر مهمة بكافة المقاييس، فلا نجد دولة أو مؤسسة أو أفراد في أي جزء من العالم لم يتأثر بها، وهنالك تضارب حول الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة فالبعض يعزي الأسباب إلى السياسة الخاطئة للنظام الاقتصادي الرأسمالي، فانهياره كان نتيجة لمفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته، وتخالف مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، فهو نظام يقوم على الاحتكار والفوائد  الربوية (نظام الفوائد والقروض والائتمان) التي تعتبر شر، حيث تقود إلى عبادة المال وسيطرته على جميع أوجه الحياة مما رتب آثاراً سلبية على كافة دول العالم، وكشف عن السياسات المالية الخاطئة المعتمدة على سعر الفائدة. هذا وقد بدأت معالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأثرت على أصحاب الأموال وأربكت المؤسسات المالية ومن ثم أنظمة الحكومات والتي لم يسلم منها عالمنا الإسلامي في وقتنا الحاضر، لذا تزداد أهمية البحث لمعرفة أسباب هذه الأزمة الاقتصادية المعاصرة ومن ثم الوصول إلى معالجات لها.
وينطلق هذا البحث من هذه الأسباب وهو يعكس الواقع الذي يعيشه العالم عامة والمجتمع الإسلامي خاصة، إيماناً منّا بأن البحث العلمي في كل عصر يجب أن يتجه نحو معالجة المشكلات وطرح الحلول المناسبة لها بصورة علمية.
ومن خلال ما يستبين من البحث من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية فإنه يحرّم كل أنواع النظم المتبعة في النظام الرأسمالي كنظام الفوائد (الربا) على الودائع والقروض ورفع سعر الفائدة وبيع الأموال المرهونة أي بيع الديون والتي كانت سبباً في وجود هذه الأزمة، وحتى تتم معالجة هذه الأزمة فالشريعة الإسلامية هي الأكفأ في معالجتها نتيجة لما تحمله من مبادئ تقوم على العدالة والتكافل الاجتماعي والمحاربة لكل أشكال الاستغلال والاحتكار والبيوع الفاسدة، فهي الشريعة الأقدر على قيادة المجتمع العالمي إلى الأمان والاستقرار والتوازن الاقتصادي والاجتماعي.
أهداف البحث:


يهدف البحث إلى الإجابة على التساؤلات عن ماهية الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة الاقتصادية المعاصرة وذلك حتى يتسنى فهم هذه الأزمة، ومن ثم إيجاد الحلول لمعالجتها من وجهة نظر الإسلام.
تساؤلات البحث:


هنالك عدة تساؤلات يثيرها البحث هي الآتي:
1- ماهي الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الأزمة الاقتصادية المعاصرة؟
2- ماهي الإجراءات التي اتبعت لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية من قبل الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية،  ومامدى إمكانية معالجة هذه الأزمة من وجهة نظر الإسلام؟
خطة البحث:


باختصار تحليل أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة أبرز ما يتركز حول مدى إمكانية معالجة تلك الأسباب من وجهة نظر الإسلام.


لذلك ينقسم البحث إلى مقدمة وثلاث مباحث وخاتمة تحوي أهم النتائج والتوصيات.

مقدمة

المبحث الأول: المقصود من المال.

المبحث الثاني: الأسباب الرئيسية والحقيقية للأزمة الاقتصادية المعاصرة، كنظام الفائدة (الربا) على الودائع والقروض، وجدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، ونظام بيع الأموال المرهونة.

المبحث الثالث: مدى إمكانية معالجة هذه الأزمة الاقتصادية المعاصرة من وجهة نظر الإسلام.

الخاتمة: النتائج  والتوصيات

المراجع.
المبحث الأول

المقصود من المال


أباح الإسلام حرية التملك للأموال في حدود قواعد، وضوابط، ومعالم يتوارث العمل بها عامة المسلمين، بأسباب حددها الله تعالى موجبة للتملك في إطار الشرع المطهر ولا يجوز الأخذ بسبب التملك من المحرمات وشوائبها، كالربا والغش والاغتصاب، ونحو ذلك(
). قال تعالى (َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)(
).

وأيضاً صان المال من اعتداء الغير عليه فقال سبحانه وتعالى (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)(
) والخطاب في الآية يتضمن معنى أن لا يأكل بعضكم مال بعض بغير الحق(
).

المقصود من المال:

في اللغة: ما ملكته من كل شئ، جمع أموال(
)


وردت كلمة المال في آيات كثيرة من القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة وجاء الحث على اقتناء المال والسعي في كسبه والحض على إنفاقه وتداوله.

والمعروف من كلام العرب أن كل ما تمول وتملك فهو مال(
)، وتعريف المال عند الفقهاء أن المال هو كل ماله قيمة بين الناس وينتفع به انتفاعاً مشروعاً. 
كما عرفه بعض الفقهاء بأنه ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة(
)
وعلى هذا عرفت المادة (126) من مجلة الأحكام العدلية المال بأنه (ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولاً أو غير منقول فالمنافع لما كانت معدومة قبل كسبها وبعد كسبها لا يمكن إحرازها فإنها ليست بمال ولكن إن لم تعتبر مالاً فإنها تعتبر ملكاً لان الملك لا يقتضي الوجود كالمالية إذ هو القدرة على التصرفات الشرعية(
).

فالمال الذي في أيدي الناس هو مال الله وهم فيه خلفاء، قال تعالى(وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)(
)

فالإنسان مستخلف من الله في المال ومأمور بأن يؤدي دور الخلافة عن الله في عمارة الأرض، وقد بين سبحانه وتعالى طرق تحصيله وإنفاقه على نحو يتفق والغاية من استخلافه في الأرض لعمارتها، وبهذا الاعتبار فإن الإنسان ممنوع من أن يلحق ضرراً بنفسه أو بغيره، وأن ثمة قيوداً مفروضة عليه لمصلحة الآخرين أفراداً وجماعات ويظهر أثر هذه القيود في منعه من استغلال غيره بسبب المال أو حبس المال عن التداول واكتنازه وعدم استخدامه فيما يحقق مصلحة الجماعة.
المبحث الثاني
الأسباب الرئيسية والحقيقية للازمة الاقتصادية المعاصرة

السؤال الذي يطرح نفسه ما هي الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الأزمة الاقتصادية؟

الإجابة على هذا التساؤل تم استخلاصها من أقوال العلماء الغربيين(
) الذين استندوا على معلومات علمية، تناولت الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة التي تدور حول النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوّب.

وخلصت أسباب الأزمة إلى انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي مثل الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس، وهذه تؤدي إلى الظلم مما يؤدي إلى تذمر المظلومين، وبالتالي يقود تذمر المدينين إلى حدوث التوترات الاجتماعية عندما لا يتحملون سداد ديونهم وقروضهم.

كذلك من أسباب الأزمة الاقتصادية طغيان المادة وسيطرتها على جميع أوجه الحياة حتى السياسية منها وأصبح المال وأصحابه هم من يتخذ القرارات السيادية في العالم.

إلا أن أكثر الأسباب وضوحاً هو نظام الفائدة (الربا) على الودائع  والقروض، إذ يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذاً وعطاء، وكلما أرتفع معدّل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على الديون شراءً وبيعاً، للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين، وأعباء هذه القروض الممنوحة يقع على عاتق المقترضين الذين يحصلون عليها لأغراض الاستهلاك أو الإنتاج.

ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان البديل هو سعر الفائدة صفراً، لأنه يحقق الاستقرار والأمن وكذلك يقود إلى المشاركة في الربح والخسارة.
أيضاً من الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية المعاصرة قيام النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى أو استبدال جديد وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين إذا عجز عن دفع القرض الأول، بسبب الفائدة الأعلى سعراً.

وبالرغم من أن الإسلام يبيح الملكية الفردية وهي نظام فريد متوازن متعادل الحقوق والواجبات، إلا أنه حرّم تحريماً قاطعاً كل الطرق التي تؤدي إلى تضخيم رؤوس الأموال بأكل أموال الناس بالباطل أو الغش أو الاحتكار قال تعالى(وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)(
)، وقال رسول الله صلى الله  عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه)(رواه مسلم).

فوضع الشريعة الإسلامية للقيود في كيفية تداول المال هي ضرورية لفائدة الناس وتحريم الاحتكار ومنع التداول، فالفرد وإن كان من حقه الاتجار والاقتناء والربح فإنه ليس من حقه أن يتحكم بسبب ثرائه وقوته المالية في الحياة الاقتصادية بإلحاق الأذى بالناس.

أيضاً من الأسباب قيام النظام المالي العالمي على نظام المشتقات المالية التي تعتمد اعتماداً أساسياً على معاملات وهمية ورقية وشكلية تقوم على الاحتمالات، ولا يترتب عليها أي مبادلات  فعلية أساسية على المقامرات والمراهنات التي تعتمد على الحظ، والتي ينهار معظمها وتحدث الأزمة المالية.
كما أن سلوكيات هذه المؤسسات المالية التي تقوم على إغراء الراغبين عبر وسائطها من محتاجي القروض بالتدليس عليهم وإغرائهم، والجهالة بالحصول على القروض نظير عمولات عالية، والذي يتحمل تبعة ذلك كله المؤسسات المالية.

بالإضافة إلى ذلك يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف) والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن السداد يزاد له في سعر الفائدة، وهكذا يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله، وبالتالي يتم بيع أموال المدين جبراً وفاءاً لديونه، مما يقود إلى خلل في ميزانية الأفراد وأسرهم ومن ثم يكون سبباً في الأزمة الاقتصادية، ويصبح الدائنون مهددين بضياع ديونهم إذا قام المدين بالتصرف في أمواله تصرفاً يضر بهم.
فالمذاهب الفقهية والقوانين الوضعية متفقة على وجوب ترك قدر معين من المال للمدين ليسيّر به حياته على خلاف بينهما في مقداره.

فالإمتناع عن سداد الديون ظلم يجب رفعه، وللحاكم ولاية ذلك ببيع مال المدين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليبتع)(
).

ونشير هنا إلى أن القوانين الوضعية قد نصت على أنه إذا أفلس التاجر مثلاً وجب إعلان إفلاسه والحجز عليه، وبيع ماله وفاءً لديونه بصرف النظر عن  أسباب إفلاسه بدلاً من مساعدته أو الأخذ  بيده، إلا أن الشريعة الإسلامية اختلفت مع القوانين الوضعية بأن جعلت مساعدة الغارمين، وهم المدينون في غير معصية جزء من ميزانية الزكاة. 

توقف المقترضين عن سداد ديونهم أدى إلى توقف النشاط الاقتصادي في جميع نواحي الحياة، وهذا أحدث ارتباكاً وخللاً في مؤشرات التداول في أسواق النقض وذلك لنقص السيولة وتجميد القروض مما أدى إلى انخفاض المبيعات في كافة القطاعات.

لا شك أن من أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة التوسع والانتشار الذي ساد في مجال العقارات وتوسع  المؤسسات المالية في منح القروض العقارية لعملائها من طالبي هذه الخدمات، ومما لاشك فيه أن الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة قد عملت على زيادة تكاليف الأموال المقترضة عبر النظام المصرفي مما جعل الأمر أكثر صعوبة في تخفيض أسعار الفائدة أعقاب الأزمة العالمية  في منتصف العام 2008م، لذلك كان من الأهمية بمكان معالجة  أزمة القروض العقارية(
).

مفهوم القروض العقارية يتضح في كيفية تمويل العقارات التي يتم تشييدها وبنائها أياً كانت الأغراض المنشأة من أجلها والذي يتم نقداً بتمويل ذاتي من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين.

ولاشك أن أزمة الرهونات العقارية بالولايات المتحدة الأمريكية قد نشأت عندما قامت البنوك الأمريكية بإعطاء عملاء ضعيفي القدرة الائتمانية قروضاً إسكانية لامتلاك مساكن مقابل الرهن العقاري وعندما حدثت تغييرات في الاقتصاد الأمريكي جعلت  العميل غير قادر على السداد، وقد كانت التغييرات في الاقتصاد الأمريكي بسبب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة العملة الأمريكية مما أدى إلى سحب جزء مهم من دخل المواطن الأمريكي، في الوقت ذاته فإن أسعار المنازل بدأت في الانخفاض بسبب سياسة رفع الفائدة التي بدأها البنك الفيدرالي الأمريكي في منتصف العام 2003م حيث رفعت نسبة الفائدة من 1% إلى 5.25% مما أضعف الطلب على المنازل وأدى إلى انخفاض أسعارها بحدة بسبب انخفاض الطلب عليها وضعف قدرة المواطن على السداد، وبالتالي ظهرت مشكلة الديون المعروفة التي عصفت بالبنوك الأمريكية ومن ثم العالمية وقد أسفرت أزمة الرهن العقاري عن خروج عدد لا يستهان به من الشركات وتراجع أسهمها(
).
ولاشك أن عقد القرض العقاري عقد إذعان تتحقق من خلاله مصلحة طرف على حساب الطرف الآخر، فالممول العقاري لا ينظر إلى مصلحة المقترض المدين بقدر تركيزه على تحقيق مصلحته الخاصة.

لذلك يرى الباحث ضرورة تحقق التوازن للمصالح المتعارضة لأطراف التمويل العقاري بما يضمن تحقيق مصالح كلا الطرفين وليس طرفاً واحداً.

هذا ومن المعلوم أن البنوك الإسلامية في هذا المجال تركز في نظام المرابحة الذي لا خلاف على شرعيته.
المبحث الثالث

معالجة الأزمة الاقتصادية المعاصرة من وجهة نظر الإسلام

تمهيد

لابد من إبراز مفاهيم وقواعد النظام الإسلامي على الأحداث المالية وبيان مرجعيته وتطبيقاته، وتأكيد أن حدوث مثل هذه الأزمات كان بسبب غياب تطبيق مفاهيم ومبادئ ونظم الإسلام، ذلك لأن قواعد الأمن والاستقرار في النظام المالي والاقتصادي الإسلامي يضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات، ومن أهم القواعد التي يستند إليها النظام الإسلامي:

أولاً: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والتعاون والتكافل والتضامن، فلا اقتصاد إسلامي بدون أخلاق أو مصداقية أو شفافية بين المتعاملين، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكل المتعاملين معها.

في ذات الوقت تحرّم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال، ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى يثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه، سواء كان مستهلكاً، بائعاً أو مشترياً في كلا الأحوال.
ثانياً: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب وتحقيق المنافع للأموال، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخيرة والعمل المشروع والغنم بالغرم.


هذا وقد وضع فقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية، كما حرّمت الشريعة الإسلامية جميع عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية.

ثالثاً: حرّمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر. وقد كيف فقهاء الاقتصاد الإسلامي هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها.

رابعاً: لقد حرّمت الشريعة الإسلامية كل صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين، كما حرّمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، وخصم الشيكات المؤجلة السداد.

خامساً: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية، قال تعالى (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)(
)


لأن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد وقيام الدائن برفع سعر الفائدة، وهذا ما يقود إلى أزمة القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده مما يسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك.

خلاصة القول أن التجربة تثبت يوماً بعد يوم أن قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامي هي سبيل النجاة من مثل تلك الأزمة الاقتصادية المعاصرة استناداً لقوله تعالى (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)(
)، وقال تعالى (وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ)(
).

باختصار فإن تحليل أسباب الأزمة الاقتصادية المعاصرة أبرزها يرتكز حول النظم التي ذكرت سابقاً وهي نظام الفائدة (الربا) على الودائع وعلى القروض، ونظام التجارة بالديون أخذاً وعطاءً ونظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة ونظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ إضافة إلى نظام بيع الديون، كما يتبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية فإنه يحرّم كل هذه النظم التي كانت سبباً في وجود الأزمة وتتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية.


وعليه نرى أن الشريعة الإسلامية هي الأكفأ في معالجة الأزمة الحالية وتقديم البديل نتيجة لما تحمله في جانبها الاقتصادي من عدالة في التوزيع وتكافل اجتماعي ومحاربة لكل أشكال الاستغلال والاحتكار والبيوع الفاسدة، ونظام مصرفي تمويلي قائم على مبدأ الغنم بالغرم (المشاركة في الربح والخسارة) وعلى مؤسسة زكاة تكفل تعويض الغارمين. وعلى مبدأ تقديس العمل والكسب الحلال ونبذ الغش والكسب الحرام.

كل هذه المبادئ كفيلة فعلاً بأن تجعل الشريعة الإسلامية الغراء هي الأقدر على حل مثل هذه الأزمة وقيادة المجتمع العالمي بأكمله إلى بر الأمان والاستقرار والتوازن الاقتصادي والاجتماعي.

الخاتمــــة


في خاتمة هذا البحث نتوصل إلى النتائج والتوصيات الآتية:
أولاً: النتائج


من أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

1- أن النظام الرأسمالي كان سبباً مباشراً في خلق الأزمة الاقتصادية المعاصرة والذي اعتمد على نظام الفائدة (الربا) على الودائع والقروض والاحتكار والاعتماد على المضاربات والمراهنات والمقامرات في المعاملات المالية وغيرها من النظم التي أضرت بهذا النظام.

2- أن الشريعة الإسلامية هي الأكفأ في معالجة الأزمة الاقتصادية المعاصرة.
ثانياً: التوصيات

1- دراسة الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية حتى نتلافى الأضرار والآثار مستقبلاً.

2- سن القوانين التي تعالج المشاكل العملية التي برزت بظهور الأزمة.
3- اللجوء إلى القواعد المنظمة للاقتصاد الإسلامي والعمل بها.
4- الاستقلال الأمثل للموارد الزراعية والمعدنية والنفط يمكن أن يحقق النمو الاقتصادي ورفع مستوى التنمية مما يسهم في حل الأزمة الاقتصادية المعاصرة.
5- منع نظام الفوائد (الربا) على القروض ونظام الاحتكار وتحريم البيوع المنهي عنها شرعاً الغرر والبيوع الفاسدة.
6- ضرورة الرقابة على الأسواق المالية.
7- ضرورة معاونة المعسرين والغارمين من قبل الأنظمة الوطنية.
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